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  أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الإلكتروني )دراسة مقارنة(

The Impact of the vision option in protecting on-line 

consumer (A comparative study)        
 t. L. Firas J. Kareem                       Ass       (1)م.م فراس جبار كريم 

 الملخص 

ــة  ــن في حالـ ــة يكمـ ــفة خاصـ ــد الإلكـــتروني بصـ ــة، والعقـ ــود كافـ ــتهلك في العقـ ــة المسـ ــاس في بيايـ إن  الاسـ
واختلا  التوازن العقدي بين  وبن المه  أو المحتر  ال ي يقد  الســلعة أو الخدمــة، الضعف المسيطر  علي  

باعتبار الاخير هو الطر  القوي إقتصاداً، أضف الى ذلك ان المستهلك الالكــتروني في تعاقــدا مــ  المهــ  
لمســتهلك لا توجــد الســلعة امــا  عينيــ  ولا يلمســها بيديــ  بــل يشــاهدها فقــط، وقــد كــان مــن صــور بيايــة ا

الإلكتروني الخيارات الــي منحتهــا القــوانن لــ ، ومنهــا خيــار الر يــة، وهــو خيــار لا يمنــ  نفــاذ العقــد وإنمــا يمنــ  
 .ل وم 

Abstract 
The basis of consumer protection in all contracts, and the electronic 

contract in particular lies in the case of the dominant weakness and the 

imbalance of the contract between him and the professional or professional 

who provides the product or service, as the latter is the strong party 

economically, in addition to the electronic consumer in his contract with the 

professional There is no commodity in front of his eyes not touched by his 

hands, but only seen, and has been a form of electronic consumer 
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protection options granted by the laws, including the option of vision, an 

option does not prevent the entry into force, but prevents the need. 

 المقدمة

ًأولا:ًموضوعًالبحث.
إن  ظهـــــور شـــــبكة الانترنيـــــت مت ـــــ   ميـــــدا  للنشـــــاطات والاعمـــــا  التجاريـــــة أدى الى تغيـــــير مســـــتمر 
ومتسارع في طبيعة الآليــات الــي تحكــم التعامــل بــن طــرفي العلاقــة العقديــة عمومــا، ومنهــا العلاقــة الــي تنشــي 

ما وفرت  ه ا الشبكة من خدمات متنوعة ذات الامكانيات المتميــ   في بن المستهلك والمحتر ، اذ بفضل 
  نقل البيا ت، وجدت اليات ووسائل جديد  للتفاو  عل  عقود الاستهلاك الالكترونية.

ًثانياا:ًنطاقًالبحث.
عن طري  تشري  قواعد خاصــة وذلك غالبية التشريعات الحدي ة توي عناية كبير  ئماية المستهلك،  ن  إ

هــ ا القواعــد علــ  مجموعــة وســائل قانونيــة، وــد  إلى بيايــة  وتحتــويذات صــفة آمــر  مــن النظــا  العــا ، 
يسع  القانون إلى بيايــة المســتهلك في صــحت  ومالــ ،  حي و ، المستهلك في المجالات الاستهلاكية الم تلفة

ظــيرا، ووجــد أن نظريــة والعمل عل  إقامة علاقات عقدية متوازنة، كلما وجد أن احد طرفيها اضعف مــن ن
 الالت ا  لا تكف  لحمايت  بصور  كافية وفعالة. 

اذ ، بشــكل عــا  والمســتهلك الالكــتروني بشــكل خــاص يستدع  ه ا البح ، تحديد مفهــو  المســتهلك
يترت  عل  ذلك معرفة نطاا تطبي  النصوص الخاصة ئمايت ، غير أن تحديــد هــ ا المفهــو  في الواقــ  لــيس 

، بــل في نطــاا هــا، ليس فقط في القانون المقارن لاختلا  السياسات التشريعية والاقتصــادية بينبسيطاً أمرا 
المســتهلك، يقــو  القضــاء ويســاندا جــد نــ  قــانوني يعــبر  يو  ماالنظا  القانوني في البلــد الواحــد أيضــا، فعنــد

جان  من الفقــ ، بالعمــل علــ  تفســيرا بطريقــة واســعة أو ضــيقة مــن اجــل زاد  الشــريحة المشــمولة بالحمايــة 
 نه  في ك ير من الأحيان إلى غمو  مفهو  المستهلك. لمأو تضييقها، أدى ه ا ا

ًثالثاا:ًسببًاختيارًالبحث.
 ، ولكــن أتهــا حســ  نظــر ، حينمــا يتجــ  إلى إبــرا  عقــد مــن الم اطر الــي يتعــر  لهــا المســتهلك ك ــير 

 العقــود ولا يتمتــ  بالخــبر  الفنيــة أو القانونيــة الكافيــة، وهــو مــا يــؤدي إلى تعاقــدا علــ  شــ ء قــد يضــرب  نظــراً 
لعــد  إلمامــ  بخواصــ  أو بكيفيــة اســت دام ، أو بقبولــ  بشــروط تعــد مجحفــة ئقــ ، فإمــا أن تحرمــ  مــن مــ اا 

أن يتمتــ  اــا أو تكبلــ  بالت امــات ثقيلــة، فكــان لابــد مــن منحــ  خيــارات تجعلــ  اك ــر درايــة وعلــم يكــون لــ  
 بالمتعاقد علي ، وهو خيار الر ية لما ل  من أثر في اسباغ الحماية عل  المستهلك الالكتروني.

ًرابعاا:ًمنهجيةًالبحث.ً
ي والفرنســ ، وتحليليــة لــبع  نصــوص ستكون هــ ا الدراســة مقارنــة بــن النظــا  القــانوني العراقــ  والمصــر 

، وقــانون 2010ا لســنة 1القــوانن الخاصــة ئمايــة المســتهلك، منهــا قــانون بيايــة المســتهلك العراقــ  رقــم ث
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ا لســـــنة 649، وقـــــانون الاســـــتهلاك الفرنســـــ  رقـــــم ث2006ا لســـــنة 67بيايـــــة المســـــتهلك المصـــــري رقـــــم ث
 علاقة ئماية المستهلك.، والإشار  إلى بع  قوانن الدو  العربية ذات ال1993

 المفهوم القانوني للمستهلك: المبحث الأو 

يدخل المستهلك في علاقات م  الأش اص الطبيعين أو المعنوين، من اجل الحصو  عل  السلعة أو 
 الخدمة الي يرغ  في الحصو  عليها. 

وقد تنطوي ه ا العلاقة عل  اختلا  في التوازن بن المستهلك باعتبارا طــر  ضــعيف والمهــ  المحــتر   
ــر  قـــوي فيهـــا، ــود هـــ ا النـــوع مـــن العلاق ـــ إن  كطـ ــراز أو تحديـــد مـــن هـــو وجـ ات غـــير المتوازنـــة يســـتدع  إبـ

المســتهلك، وبيــان الشــروط الواجــ  توافرهــا لاكتســاب هــ ا الصــفة، وهــ ا مــا ســيتم تناولــ  في المبحــ  في 
مطلبن، نتناو  في الأو  تعريف المســتهلك، ونُصــ  ال ــاني في الشــروط الواجــ  توافرهــا لاكتســاب صــفة 

 المستهلك.
ًلمستهلكتعريفًا:ًالمطلبًالأول

يعـــد مصـــطلح المســـتهلك والاســـتهلاك بشـــكل عـــا  مـــن المصـــطلحات الحدي ـــة العهـــد بالنســـبة إلى لغـــة 
القــانون، لأنهمــا  ــل اهتمــا  رجــا  الاقتصــاد ئســ  الأصــل، ونظــرا لــدخو  هــ ا المصــطلحات في المجــا  

 ا2ث.لمفهو  الاقتصادين رجا  القانون اضطروا إلى تحديد معناها القانوني مستوحن إاا من ااالقانوني، ف
القـــانوني، ولا يهـــتم  الجانـــ مهمـــا في  بـــدأ يحتـــل مركـــ اً و ، قانونيـــاً  باعتبـــارا متـــيخراً ظهـــر هـــ ا المصـــطلح و 

ــانونيون  ــا با، القــ ــة الــــي يجريهــ ــامهم بالتصــــرفات القانونيــ ــلعة أو الخدمــــة، بقــــدر اهتمــ لاســــتهلاك المــــادي للســ
 ا3ثالخدمة، والغاية الي من اجلها إجراء ه ا التصرفات.الأش اص، للحصو  عل  ه ا السلعة أو 

ن حاجة الأش اص إلى السل  والخــدمات تــدفعهم إلى التعاقــد مــ   ترفــن يمتهنــون بيــ  هــ ا الســل ، اف
وتقدغ ه ا الخدمات، سواء أكانوا منتجن أو موزعن أ  معلنن أ  بائعن مهنين، وتلــك حاجــة وجــدت 

فيننــا  ا4ثصــبحت بيايتــ  بوصــف  مســتهلكا مــن أهــم الواجبــات الأساســية للــدو  م  وجــود الإنســان الــ ي أ
جميعا مستهلكون، وكلنا نحتاج إلى شــراء أو اســتئجار الســل  والخــدمات بشــكل دوري ومســتمر، ويمكــن أن 
نكــــون تحــــت ربيــــة المنــــت  أو البــــائ  المهــــ  بــــن لحظــــة وأخــــرى، ومــــن هنــــا تــــبرز أتيــــة معرفــــة مــــا المقصــــود 

  ولكـــ  نتعـــر  عليـــ ، لابـــد مـــن تعريفـــ ، وســـيكون ذلـــك مـــن خـــلا  فـــرعن، نتنـــاو  في الأو  بالمســـتهلك
 من المستهلك، وفي ال اني موقف الفق  من المستهلك. القواننموقف 

 
 د. حسن عبد الباسط جميعــ ، بيايــة المســتهلك، الحمايــة الخاصــة لرضــا المســتهلك في عقــود الاســتهلاك، دار النهضــة العربيــة، -2
 .8ص  ،1996 ،القاهر 
 مقارنة، ئ  منشور في مجلة الشريعة والقانون، يصدرها مجلسد. يوسف شندي، المفهو  القانوني للمستهلك، دراسة تحليلية  -3

 .143ص  ، 2010أكتوبر،هـ1431،ذو القعد  44، العدد24السنة ،جامعة الإمارات العربية المتحد  ،كلية القانون  ،النشر العلم 
 ، بــيروت،1للتوزيــ  والنشــر، ط آمان  رحيم أبيــد، بيايــة المســتهلك في نطــاا العقــد، دراســة تحليليــة مقارنــة، شرــكة المطبوعــات -4
 .19، ص 2010
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 موقف الرشريع مت تعريف المسر لك: الفرع الأ  
يــن الــ ين مــن حيــ  المبــدأ علــ  إصــباغ صــفة المســتهلك علــ  الأشــ اص الطبيع القــوانن بعــ  تتجــ 

 تختلــف حــو  إصــباغ هــ ا الصــفة علــ  الأشــ اص المعنــوين، وعلــ  لكنهــايتصــرفون لغــاات غــير مهنيــة، 
يؤيد اعتبار هؤلاء أو   تجااإتجاهات: إالمهنين ال ين يتصرفون خارج إطار تخصصهم إلى ثلاثة  الاش اص

ــاا ــاا إ، و الأو يعـــــار    ني مســـــتهلكن ســـــواء بشـــــكل صـــــريح أو ضـــــم ، واتجـــ  يتصـــــف لـــــ  أخـــــير تجـــ
لشــــمو  هــــؤلاء ضــــمن مفهــــو  المســــتهلك، ونســــتعر  هــــ ا   أو رفض ــــ تــــ بالغمــــو ، فلــــم يعــــبر عــــن إجاز 

 الاتجاهات ال لاثة بالفقرات الأتية.
 الإتجاه الأ  .

باغ صــفة المســتهلك علــ  الأشــ اص المعنــوين س ــبإ،  صريح أو ضــمني شكلالتشريعات، ب بع تشير 
لتصــر  خــارج إطــار نشــاطهم المهــ ، ومــن بــن با يقومــواإلى جان  الأش اص الطبيعين، لكن بشــرط أن 

، الــ ي 2010ا لســنة 1التشــريعات الــي نصــت صــراحة علــ  ذلــك، قــانون بيايــة المســتهلك العراقــ  رقــم ث
ولى بقولــ  ثالمســتهلك: الشــ   الطبيعــ  أو المعنــوي الــ ي عر  المستهلك في الفقر  خامسا من المــاد  الأ

 ا5ثيت ود بسلعة أو خدمة بقصد الإفاد  منهاا.
ــم  ــاني رقـ ــتهلك اللبنـ ــة المسـ ــانون بيايـ ــار قـ ــا   659وأشـ ــادر عـ ــة إلى تعريـــف  2004الصـ ــ  ال انيـ في مادتـ

أو يســتعملها أو  المستهلك بإن  ثالش   الطبيع  أو المعنوي ال ي يشتري خدمــة أو ســلعة أو يســتيجرها
 يستفيد منها، وذلك لأغرا  غير مرتبطة مباشر  بنشاط  المه ا.

باغ صفة المستهلك عل  الأش اص الطبيعين والمعنــوين علــ  س، يمكن إالسابقن وج  النصنإذن بم
ويبــدو أن هــ ا الشــرط  لــيس لهــا ارتبــاط بنشــاطهم المهــ ، لغــااتلتصــر  با يقومــواحــد ســواء، بشــرط أن 

بالنســبة لقــانون بيايــة المســتهلك اللبنــاني مــن خــلا  عبارتــ  ثوذلــك لأغــرا  غــير مرتبطــة بنشــاط   واضــح 
 المه ا وه ا ما م نجدا واضحا في قانون بياية المستهلك العراق ، ئي  نجد عبار  ثبقصد الإفــاد  منهــاا،

ــة  ــلعة أو الخدمـ ــن السـ ــاد  مـ ــة أي الإفـ ــة ومطلقـ ــار  عامـ ــالات والاباعبـ ــطةلمجـ ــاطات   كاف ـــ  نشـ وان كانـــت نشـ
 الاختصاص المه . تدخل في

يبــدو لأو  وهلــة أن هــ ا الكــلا  ســليم، لكــن نجــد أن المشــرع العراقــ  قــد تــلافى هــ ا اللــبس مــن خــلا  
بإن  ثالمجه : كل ش   طبيع  أو معنوي منــت   هامن الماد  نفس   تعريفا للمجه  في الفقر  سادساً ئعطاا

 ئ  سلعة أو مقد  خدمة سواء أكان أصيلا أ  وسيطا أ  وكيلاا.أو مستورد أو مصدر أو موزع أو با
نجد من خلا  إيراد الن  الم كور من قبل المشرع العراق  من خلا  تعريف  للمجه ، قد قيد الإطلاا 
الـــ ي جـــاء في تعريفـــ  للمســـتهلك، بإنـــ  لـــيس كـــل شـــ   هـــو مســـتهلك، بـــل لابـــد أن يتصـــف بصـــفات 

فانــ  لا  -الي أشارت إليهــا الفقــر  سادســا مــن هــ ا القــانون  -ا الممارسات دد ، وبالتاي ال ي يمارس ه 
 يدخل في مفهو  المستهلك سواء أكان ش   طبيع  أو معنوي.

 
 ، في مادتــ  الأولى، إذ عرفتــ   نــ  ثكــل2002ا لســنة 81أشار إلى نفس ه ا التعريف، قانون بيايــة المســتهلك العمــاني رقــم ث -5

 ا.ة أو خدمة أو يستفيد من أي منهماش   طبيع  أو معنوي يشتري سلع
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ســ  الوقــائ  الخاصــة ئالمستهلكن أو المهنيــن،  مجموعةه ، فيتم تصنيف  في الم للش   أما بالنسبةو 
البح  عن مدى وجــود ارتبــاط مباشــر بــن موضــوع التصــر  وممارســة النشــاط المهــ ،  بسب بكل قضية، 

فــإذا وجــد م ــل هــ ا الارتبــاط، اســتتب  رفــ  اعتبــار المهــ  مســتهلكا، أمــا إذا انتفــ  هــ ا الارتبــاط، فــيمكن 
 ا6ثاعتبار المه  مستهلكا.

لا يعــد اذ الملابــس، لخياطــة  ويمكن ضــرب الم ــا  الأض علــ  هــ ا الحالــة، الخيــاط الــ ي يشــتري القمــا 
باشــر بــن موضــوع التصــر  وهــو شــراء القمــا  وممارســة المرتبــاط لأوجــود افي ذلــك هــو ســب  وال مســتهلكاً 

الملابس، أما إذا قــا  الشــ   ذاتــ  بشــراء ملابــس لأولادا مــن الســوا، فيعــد  بخياطةالنشاط المه  المتم ل 
 باشر بن شراء الملابس وعمل الخياطة.المرتباط لألعد  توافر ا ، نظراً في ه ا الحالة مستهلكاً 

، قــــانون بيايــــة معنــــواً  الــــي تشــــير ضــــمنا إلى مفهــــو  المســــتهلك، بوصــــف  ش صــــاً  القــــواننومــــن بــــن 
دا مــن الفصــل ال ــاني  -، حيــ  عــر  المســتهلك في الفقــر  ثأ1992لســنة 117المســتهلك التونســ  رقــم 

 ا7ثالاستهلاكا.لاستعمال  لغر   بإن  ثكل من يشتري منتوجاً 
مــن  ليةيتســم بالإطــلاا ممــا ي ــير إشــكا نجــدا ،وعنــد اســتعرا  هــ ا الاتجــاا القــانوني لمفهــو  المســتهلك

الأولى ما المقصود من تعبير ثكل من يشتريا  هل يقتصر عل  الشــ   الطبيعــ  فقــط الناحية  حيتن، 
الــي  العامــة تطبيــ  القاعــد  د مــنلاب ــشمل الش   المعنوي  ليجابة عن ه ا الإشكالية، ي  هل يتس  لأ

ــ  حـــ   ــد أن المطلـــ  يجـــري علـــ  إطلاقـ ــة ضيختفيـ ــ ا التعبـــير يشـــيرت قرينـ ــ  أن هـ ــدا، وعليـ الى الأشـــ اص  قيـ
،  مــا المقصــود بتعبيرثلغــر  الاســتهلاكافهــ   الإشــكالية ال انيــةامــا الطبيعين والمعنــوين علــ  حــد ســواء، و 

، ســواء اســتهلاكها، فــالجمي  يشــتري المنتجــات لغــر  من الناحية القانونية فعملية الاستهلاك لا تع  شيئا
أن المقصــود  يعتقــد الباحــ ، لأغــرا  مهنيــة أو غــير مهنيــة.ولكن غــير طبعيــنطبيعيــن أو  أكــانوا أش اصــاً 

، حيـــ  أشـــار المشـــرع نفســـ  مـــن هـــ ا التعبـــير المســـتهلك النهـــائ  للمنـــت  فقـــط، والـــدليل عليـــ  مـــن القـــانون 
، عنــدما عــر  المــ ود بإنــ  ثصــان  المنتــوج وموزعــ  ومصــدرا نفســ  با مــن الفصــل -2في الفقــر  ث التونســ 

 وكل متدخل أخر في سلسة الإنتاج ومسالك التوزي  والتسوي ا.
 ، لمــا أورد تعريفــاً بشــكل مطلــ فيتبــن مــن خــلا  الــن ،أن المشــرع التونســ  لــو أراد تعريــف المســتهلك 

ســتهلك الأشــ اص الطبيعيــن الم  أن المشــرع التونســ  قــد شمــل في تعريــف يمكــن القــو  إذللمــ ود،  مســتقلاً 
أن تــتم عمليــة الشــراء لتلبيــة حاجــات خاصــة غــير  ةضــمني بصــيغةوالمعنوين علــ  حــد ســواء، إلا انــ  اشــترط 

 مهنية.
مســتهلك يتســ  مــن حيــ  القــانوني للفهــو  المن مجموع النصوص السابقة تــوح   ن  ، خلاصة القو 

، ليشـــمل الأشـــ اص الطبيعيـــن والمعنـــوين علـــ  حـــد أو ضـــم  يح صـــر عليـــ  بشـــكل واء بالـــن  المبـــدأ، س ـــ

 
 .143ص  ،مصدر ساب  ،شندي د. يوسف -6
  في المــاد  الأولى بقولهــا ثالمســتهلك: 2005ا لســنة 21ر إلى نفــس هــ ا التعريــف قــانون بيايــة المســتهلك الفلســطي  رقــم ثأشــا -7
 ا.يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمةكل من 
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موضــوع التصــر   اخــتلا الوحيــد في إصــباغ صــفة المســتهلك علــ  الشــ   المعنــوي هــو  فالمعيــارســواء، 
 ، بينمــا يفهــم ذلــككمــا ســب  بيانــ عن ممارسة النشاط المه ، وه ا ما أوردا القانون اللبناني بشــكل صــريح  

ــانون بيايـــة المســـتهلك العراقـــ ، حيـــ   ــا قـ ــابقة الـــ كر، ومـــن بينهـ ضـــمنا مـــن نصـــوص القـــوانن الأخـــرى سـ
نطــوي علــ  درجــة كبــير  ت المطلقــة القاعــد ، فا8ثجــاءت هــ ا النصــوص مطلقــة في تحديــد مفهــو  المســتهلك 

واعــد العامــة، الفواصــل بــن القواعــد الخاصــة ئمايــة المســتهلك والق نفــ مــن الخطــور ، لان ذلــك يــؤدي إلى 
مــن تشــري  قــوانن بيايــة المســتهلك وهــ  تعــا ئمايــة الأخــير باعتبــارا  الغايــةمــ   جانــ  أخــرويتعار  من 

الطر  الضعيف في العلاقة التعاقدية الي تربط  بالمه ، فإذا اعتبر  جميــ  الأشــ اص مســتهلكن، فكيــف 
 فيه ا الإطــلاا أن نعتقد جابة عن السؤا  للا  في العقد يمكن بياية المستهلك باعتبارا الطر  الضعيف

لمهنيــن الــ ين يتعاقــدون لاســتبعاد  فيــ  ، كــان واننالمــوردا في نصــوص الق ــ -المــ ود -إيــراد تعريــف ثالمهــ  
يكتفــ  المشــرع المســتهلك وألا لمــا كــان هنالــك حاجــة لإيــراد هــ ا التعريــف، بــل  مفهــو  مهنيــة مــن غــااتل

 تعريف المستهلك فقط. بإيراد
نــ  غــير مســتبعد مــن نطــاا الحمايــة المقــرر  للمســتهلك، بابالنسبة للمهــ ، فنــرى مــن مجمــوع النصــوص و 

 لغــااتان إجــراء التصــر  قــد ر مــن الاســتهلاك، فــإذا ك ــ غايةتبعا لل عد  تقريرهاوإنما يتم تقرير الحماية أو 
 .من اعتبارا مستهلكاً  مان غير مهنية، فلا  لغااتا   أما إذا ر إجراو ، مهنية فلا يعد مستهلكاً 

 الاتجاه الثاني.
ــاا ــاً  هــــ ا الاتجــ باغ صــــفة المســــتهلك علــــ  الأشــــ اص المعنــــوين س ــــ،إسابق ، علــــ  خــــلا  يــــرف  كليــ

 .لطبيعين ال ين يتصرفون لغاات ذاتية أو عائلية تحديداً والمهنين، ويقصر ه ا الصفة عل  الأش اص ا
، علــ  هــا، وذلــك بالــن  صــراحة في العديــد منةالأوربي ــ التوجيهــات تــ  بعــ تجــاا تبنهــ ا الإيبــدو أن و 

ذاتيــة أو  لغــااتأيضــا أن يتصــر  هــؤلاء  تقصــر مفهــو  المســتهلك علــ  الأشــ اص الطبيعيــن، واشــترط 
المتعلــ  ئمايــة  7 -97ات الــي اعتنقــت هــ ا الاتجــاا، التوجيــ  الأوري رقــم عائليــة، فمــن بــن هــ ا التوجيه ــ

ا بمناســبة 2-2، إذ أشار في مادت  ث20/5/1997المستهلكن في العقود الي تتم عن بعد الصادر بتاريخ 
 لا تدخل في إطار نشاط  المه ا.  لأغرا تعريف  للمستهلك بإن  ثكل ش   طبيع  يتصر  

بإنــ  ثكــل شــ   طبيعــ  أو نفســها  اللمــ ود في الفقــر  ال ال ــة مــن المــاد مناقضــاً  تعريفــاً في الحــن أورد 
 نشاط  المه ا. حدودمعنوي يتصر  في 

أخــرى، لكنهــا تحمــل جميعــا المعــا  اضــي المشــرع الأوري تعريفــات متعــدد  للمســتهلك في مو  قــد وضــ و 
 ا9ثمدى  سك  بالمفهو  الضي  للمستهلك. نطوي عل ، وتتقريباً نفس  

 
 .2010ا لسنة 1خامسا من الماد  الأولى من قانون بياية المستهلك العراق  رقم ث ينظر: الفقر  -8
 العديــد مــن التوجيهــات الأوربيــة بالمفهــو  الضــي  للمســتهلك منهــا علــ  ســبيل الم ــا : التوجيــ  الأوري الصــادر بتــاريخأخــ ت  -9

والتوجيــ  المتعلــ  ئمايــة المســتهلكن في العقــود التفاوضــية الــي تــتم خــارج المنشــي  التجاريــة  ،المتعلــ  بالتجــار  الالكترونيــة 8/6/2000
والتوجيــ  المتعلــ  بالشــروط  ،المتعلــ  بالقــرو  الاســتهلاكية 22/12/1986والتوجــ  الصــادر بتــاريخ  ،20/12/1985الصــادر بتــاريخ 

والتوجيــ  المتعلــ  بالتجــار  عــن بعــد لل ــدمات الماليــة الصــادر  ،5/4/1993التعســفية في العقــود المبرمــة مــ  المســتهلكن الصــادر بتــاريخ 
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مايـــة المســـتهلك رقـــم ئ الخـــاص قـــانون المصـــريالتجـــاا، ومـــن بـــن التشـــريعات العربيـــة الـــي تبنـــت هـــ ا الإ
ضـــم ، إذ عـــر  المســـتهلك في الفقـــر  ال ال ـــة مـــن  بشـــكل إذ استشـــف هـــ ا الإتجـــاا، 2006ا لســـنة 67ث

لمنتجات لإشــباع احتياجاتــ  الش صــية أو العائليــة أو يجــري الماد  الأولى بإن  ثكل ش   تقد  إلي  أحد ا
فعبــار  ثلإشــباع احتياجاتــ  الش صــية أو إذن التصــر  أو يجــري التعامــل أو التعاقــد معــ  اــ ا الخصــوصا،

 وفي المقابــل علــ  وجــ  الحصــر، ةطبيعي ــ يةالعائليةا تشير ضــمنا وبشــكل مؤكــد إلى المســتهلك بوصــف  ش ص ــ
إلى عــد  انطبــاا  أيضــاً نفســ  كمــا يشــير المصــطلح   رط علــ  الشــ   المعنــوي،نطبــاا هــ ا الش ــإعــد  نجــد 

 نعــــد كــــ ،  إختصاصــــ مهنيــــة حــــ  خــــارج إطــــار  لأغــــرا مفهــــو  المســــتهلك علــــ  المهــــ  الــــ ي يتصــــر  
 عائلية فقط، وليس لغاية مهنية.الش صية أو ال  حتياجاتإأن يتم التصر  لإشباع  الش   مستهلكاً 
 الاتجاه الثالث.

ــاا بالغمـــو ، هـــ ا الإيتصـــف  ــتهلك للأشـــ اص المعنـــوين والمهنيـــن الـــ ين  يـــةشمول أزاءتجـ مفهـــو  المسـ
 وبعــ ، المفهــو  لهــ ا  أو رفض ــ  لا يعــبر صــراحة أو ضــمنا عــن قبول ــإذ يتعاقــدون خــارج إطــار تخصصــهم، 

 قــود الاســتهلاك.القــوانن الفرنســية الخاصــة ئمايــة المســتهلكن وع مــن بينهــا تجــااالتشــريعات تبنــت هــ ا الإ

 ا10ث
مــن خــلا  اســتقراء إذ مفهــو  المســتهلك يشــوب  الغمــو  مــن كــل جانــ ،  ، أن فــ  القــانون الفرنســ ف

التيكيــد علــ  أخــ ا بالمفهــو  الضــي  أو الواســ  للمســتهلك،  يمكــننصــوص قــانون الاســتهلاك الفرنســ  لا 
 عل  عد  تعريفات متناقضة ل . لشمول  وذلك

ــر  مشـــــرو  ــ  ســـــبيل الم ـــــا  عـــ ــ  لســـــنة فعلـــ ــتهلاك الفرنســـ المســـــتهلكن  نهـــــم  1993ع قـــــانون الاســـ
 ذلــك ورغــم المــ ودا. غــير للاســتعما  الخــدمات أو المنقــولات، يســتعملون  أو يحصــلون، الأشــ اص الــ ينث

للمســتهلك،ولكن يمكــن أن نستشــف هــ ا الغمــو   تعريــف أي مــن خاليـًـا النهائيــة صــيغت  في صــدر القــانون 
في عرفــت الشــروط التعســفية بقولهــا ث نــدماع ا منــ L-1-132خلا  ن  الماد  ثفي مفهو  المستهلك من 
في الي لها غر  أو أثــر الشروط  شروط مجحفة،تعتبر وغير المهنين والمستهلكن،  نالعقود المبرمة بن المهني

 ا11ث.اعل  حساب غير المهنية أو المستهلكن كبير بن حقوا والت امات طرفي العقدالختلا  الاخل ، 

 
 ،. أشــار إلى هــ ا التوجيهــات11/5/2005لتجارية غــير الن يهــة الصــادر بتــاريخ ، والتوجي  المتعل  بالممارسات ا2002/ 23/9بتاريخ 

 .ا4، هام  ث152ص  ،مصدر ساب  ،د. يوسف شندي
 المتعلقة بالقــرو  الاســتهلاكية إذ اســتبعدت الفقــر  ال ال ــة مــن نطــاا تطبيقهــاا L. 311 -3ثانظر عل  سبيل الم ا  الماد   -10

 حاجــات مرتبطــة بالنشــاط المهــ ، والقــرو  الممنوحــة للأشــ اص المعنــوين الخاضــعة للقــانون العــا . والمــاد العمليــات الم صصــة لتمويــل 
22-121 L. الخاصة بالبيوع المن لية، إذ استبعدت من نطاا تطبيقها البيوع العمليات الأخرى الــي تكــون لهــا علاقــة مباشــر  بالنشــاط 

 .156 -153شندي، مصدر ساب ،ص المه . للم يد من التفصيل، ينظر: د. يوسف 
 :ا باللغة الفرنسيةL-1-132ث انظر: ن  الماد  -11

 Dans lês contrâts conclus entre proféssionnels et non-proféssionnels ou consommãteurs, sontا
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contratث. 
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هـــ ا   في تعريفـــ  للمســـتهلك ســـبب واحـــداً  عـــد  اعتمـــاد المشـــرع الفرنســـ  معيـــاراً وخلاصـــة القـــو  أن 
ثنــن إلى الإ ل ــة يحيــل إلى فئــة مــن التصــرفات، و  مــر   نيــةيحيل إلى فئة مــن الأشــ اص، و  نجداف الغمو ،

ــاً  ــد. معــ ــاً  اً نصوص ــــ إذ نجــ ــتهلك تعريفــ ــعاً  تعــــر  المســ ــداً  واســ ــة جميــــ  الأشــــ اص ، ئيــــ  تشــــمل جــ الحمايــ
ــا ــا  الطبيعيـــن، كمـ ــة بالشـــروط  هـــو الحـ ــا تشـــير النصـــوص الخاصـ ــة ال ائـــد ، بينمـ ــة المديونيـ في موضـــوع  اربـ

التعســـــفية إلى العقـــــود المبرمـــــة بـــــن مهـــــ  وغـــــير مهـــــ  أو مســـــتهلك، فبالإضـــــافة إلى عـــــد  تعريـــــف الـــــن  
ا   ةخاص ــ دلالــةلا نعر  أن كان لهــا  امضةغبقيت  اغير المه ثلمصطلح  المستهلك والمه  ألا أن كلمة 

 ا12ثهو مجرد إسهاب في التعبير.
 نصــوص قــانون الاســتهلاك الفرنســ  م تشــرع دفعــة واحــد ،وإنما جــاءت علــ  مراحــل متتاليــة، كمــا أن 
 مــن عــن غــيرا، مســتقلمغــاير و   ا الغمــو ، فكــل نــ  جــاء بتعريــف للمســتهلكا ــ اً رئيســاً ســببلعلــ  كــان 

 .س  النصوص جميعاً دون النظر إلى تنا
للــ واا الم تلفــة الــي ينظــر فيهــا إلى العلاقــة مــا بــن  نعكاســاً إ ه ا الغمو  أو التناق  بإنــ  يرفسيتم تو 

 ا13ثالنظرية العامة للعقد وقانون الاستهلاك، والي م يرسم المشرع الفرنس  حدودها بعد.
 مسر لكللتعريف الف ه : الفرع الثاني

يحتــوي ذلــك المهــ   يــ ئمســتهلك، لل مدى إمكانية تصور مفهــو  أوســ خلا  في الفق  حو   ظهر
ال ي يتعامل خارج مجــا  اختصاصــ ، وبنــاءا علــ  ذلــك تباينــت أراء الفقــ  بصــدد تحديــد مفهــو  المســتهلك 

 ما بن التوسي  والتضي . 
، يرى الأو  ضرور   الفق ن فيتجاهاإفيما يتعل  بشمو  مفهو  المستهلك للأش اص المعنوين، ظهر و 

، في حــن يــرى ال ــاني ضــرور  وحصــرا في الأشــ اص الطبيعيــن تحديــداً  الأخــ  بالمفهــو  الضــي  للمســتهلك
 ض: تجاهن بالأالأخ  بالمفهو  الواس  للمستهلك،فسيتم البح  عن ه ين الإ

 أ لًا: المف وم الضيق للمسر لك.
للمســتهلك مــن خــلا  تحديــدا بكــل مــن يقــو  بالتصــرفات القانونيــة هــ ا الاتجــاا يتبــا مفهومــاً ضــيقاً 

اللازمة لاشباع حاجات ش صية او عائلية، ل ا ثرج من وصــف المســتهلك كــل مــن يقــو  بابــرا  تصــرفات 
 قانونية لاغرا  الحرفة او المهنة

هلك، ئيــ  في تعريــف المســت هــ  المعيــارن الغاية من التصــر   الفق  الفرنس   أحد فقهاء يرى وعلي 
بإنـــ  ثشـــ   طبيعـــ  يحصـــل أو يمكـــن أن يحصـــل علـــ  أشـــياء اســـتهلاكية أو خـــدمات مـــن نفـــس  يعـــر 

 
12- D. Bosco, Le droit de retrâctation- d un aspect des rãpports  
du droit de la consummation et du droit commun dés contrats, Memoire du DEA, Aix- Marseille 

1999, p. 47.  
.155ص  ،مصدر ساب  ،د. يوسف شندي :أشار إلي   

 .11ص ،مصدر ساب  ،د. حسن عبد الباسط جميع  -13
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الطبيعــة، لغــر  منفــرد هــو إشــباع حاجاتــ  الش صــية أو العائليــة، مــ  اســتبعاد المشــاري  والمهــن الحــر  مــن 
 ا14ثذلكا.

اــ ا المفهــو  للمســتهلك فعرفــ  ثكــل شــ   يقــو  بإبــرا  تصــرفات قانونيــة  خ  جان  مــن الفقــ أكما 
، ور ا15ثمن اجل الحصو  عل  ما  أو خدمة اد  إشباع حاجات  الاستهلاكية الش صــية أو العائليــةا 

تعريفــ  أيضــا بإنــ  ثكــل مــن يحصــل علــ  الســلعة أو الخدمــة بقصــد إشــباع حاجاتــ  الش صــية أو العائليــة، 
 ا16ثأو تجاريا. وليس لغر  مه 

واــ ا المعــا يتطــاب  المفهــو  القــانوني للمســتهلك في مفهومــ  الضــي  مــ  المفهــو  الاقتصــادي لــ ، فطبقــا 
للمفهو  الاقتصادي ثتلف المستهلك عن كل من المنت  والموزع، في أن كلا منهمــا يمــارس نشــاطات إنتــاج 

 ا17ث  غير مهنية.وتوزي  ال رو  والخدمات، ومن   فان تعاقداوم تكون لأغرا
والهــد  مــن اســتبعاد مــن يتعاقــد لأغــرا  مهنيــة مــن الحمايــة المقــرر  للمســتهلك، فيســاس هــ ا الحمايــة 
يكمن في أن العلاقة بن المستهلك والمه  المحتر ، علاقة غير متكافئــة بســب  الافتقــار للت صــ  الفــ ، 

لك ــير مــن القواعــد القانونيــة لحمايتــ ، وه ا الضعف من جان  المســتهلك هــو الــ ي دفــ  الفقــ  إلى تطــوير ا
ومعالجة اختلا  التوازن العقدي، بل ان  قرر أن م ــل هــ ا القواعــد   ــل النظــا  العــا  في جانبــ  الاجتمــاع  
ال ي يعد مظهرا من مظاهر النظا  الاقتصادي، وان وجــود م ــل هــ ا القواعــد ضــرور  لا غــا عنهــا لمعالجــة 

 ا18ثية التعاقدية.المساو  المتولد  عن مبدأ الحر 
 ثا ياً: المف وم الواسع للمسر لك.

يتجــ  فريــ  مــن الفقهــاء الى التوســ  في تحديــد مفهــو  المســتهلك،  ن يشــمل كــل شــ   يــبر  تصــر  
قـــانوني مـــن اجـــل اســـت دا  خدمـــة او ســـلعة لاغراضـــ  الش صـــية او المهنيـــة خـــارج نطـــاا تخصصـــ  لخدمـــة 

تجــاا هــو مــد نطــاا الحمايــة القانونيــة مــن المســتهلك الى المهــ  مشروع  الانتاج  او الحرفي، وهد  هــ ا الا
 ال ي يبر  تصرفات قانونية خارج نطاا تخصص . 

يشــتري ســيار  لاســتعمال  الش صــ  ولاســتعمال  المهــ  مــا دامــت مــن  اً مســتهلك يعــدومن ه ا المنطلــ  
 ا19ث.السيار  تستهلك في الحالتن عن طري  الاستعما 

 
14- G. Raymond, obs. Sous căss. Civ. Ire, 10juillêt. 1996, contráts conc. Consom. 1996. p.17.  

 .13ص  ،د. حسن عبد الباسط جميع ، مصدر ساب  :أشار إلي 
، ص 2002دار النهضــة العربيــة، القــاهر ،  ،في القــانون الــدوي الخــاص د. خالــد عبــد الفتــاث  مــد خليــل، بيايــة المســتهلك -15

16. 
 جامعــة النهــرين،سليمان براك دايح الجميل ، الشروط التعسفية في العقود، أطروحة دكتوراا مقدمة إلى مجلــس كليــة الحقــوا،  -16
 .44،ص 2003
 دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، مقدمــة إلى مجلــس كليــة الحقــوا، التــ ا  البــائ  المحــتر  بضــمان الســلامة، موفــ  بيــاد عبــد، -17

 .28، ص 2006 ،جامعة النهرين
18- J. P. Pizzio,L, intrŏduction dé Ia notion dé consommâteur. én droit francã is, D. 1982. P. 91.  

 ،1986د. السيد  مد السيد عمران، بياية المستهلك أثنــاء تكــوين العقــد، دراســة مقارنــة، منشــي  المعــار ، الإســكندرية،  -19
 .8ص
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شــــ   يتعاقــــد علــــ  اســــتعما  خدمــــة أو مــــا  لغــــر  الاســــتهلاك ســــواء ويعــــر  أيضــــا بإنــــ  ثكــــل 
 ا20ثالش ص  أو في حرفت ا.للاستعما  

كان الغر  من استعمالها ش صيا أو مهنيا، لــ ا يســتبعد مــن   أي بمعا من تنته  إلي  دور  السلعة ااً 
 ه ا المفهو  من يشتري لأجل بيع   نيا.

ــاد   ــ ا في المـ ــر هـ ــة النظـ ــحاب وجهـ ــد أصـ ــانون 35ثويجـ ــن قـ ــاني / 10ا مـ ــانون ال ـ ــاص  1978/ كـ الخـ
نصوص ه ا القانون المتعلقة بالشروط التعســفية  أن   :، فه ا الماد  جاء ااا21ثئماية المستهلكن سندا لهم

تخ  العقود المبرمة بن المهنيــن وغــير المهنيــن أو المســتهلكن، ويســتنبط هــ ا الفقــ  مــن صــياغة هــ ا المــاد  
است د  مصطلح غير المهنيــن مــ  الإبقــاء علــ  مصــطلح المســتهلك، فانــ  قصــد بــ  امتــداد  أن المشرع حن

الحماية إلى من تؤهل  مهنت  وتخصصــ  للوقــو  موقــف الخبــير العــام في مواجهــة المهــ  الــ ي يــبر  معــ  عقــدا 
 من عقود الاستهلاك.

  يعتبران من غــير المهنيــن ل ا فان التاجر حن يشتري أ    ل ، والصان  حن يشتري معدات مصنع
 بالنسبة للبائ  المحتر  للأ   أو للآلات.

وســطا،  طريقــا  ــ افمن خلا  ه ين الاتجــاهن الســابقن، ظهــر اتجــاا  لــ  يحــاو  التوفيــ  بينهمــا، مت
تخصصــ  وهــو اعتبــار غــير المهــ  مــا هــو الا في حقيقتــ  مهنيــا يتعامــل في غــير يحق  التوازن بــن الاتجــاهن، ل

المهـــ  في مواجهـــة مهـــ  أخـــر، وان الصـــاا وصـــف مســـتهلك  ي مـــن المتعاقـــدين لا يعـــ  بالضـــرور  انـــ  
هــ ا فضــلا مــن ان المهــ   ،ا22ثالطر  الضعيف في العلاقة العقدية، قد يكون هو الطر  الاقوى في العقد

اقــد لاغــرا  ش صــية أو عندما يــبر  تصــرفاً قانونيــا لحاجــات مهنيــة يكــون اك ــر خــبر  وتبصــر مــن الــ ي يتع
 ا23ث .عائلية

باغ صــفة المســتهلك س ــصــعوبة إ فنجــدالاتجاهات ال لاثــة،  استقراءمن خلا  و  نُل  من كل ما تقد ،
والســـب  ان لكـــل إتجـــاا تبريـــرات قـــد ، اختصاصـــ علـــ  المهـــ  الـــ ي يتعاقـــد في إطـــار مهنتـــ  ولكـــن في غـــير 

ضــي  للمســتهلك يــرى بان السياســة التشــريعية الهادفــة فالاتجــاا الأو  الــ ي يتبــا المفهــو  ال تكــون معقولــة،
إلى بياية المستهلكن كان منطقها هو بياية الطر  الضعيف في العقد ال ي هــو الشــ   العــادي الــ ي 
ــا يـــبر   ــا موقـــف المهـــ  حينمـ ــة، أمـ ــية أو العائليـ ــات الش صـ ــباع الحاجـ ــة اـــد  إشـ ــرفات القانونيـ ــبر  التصـ يـ

ضــ  المهنيــة أو التجاريــة، فــان عــد  تخصصــ  لا يعــ  ضــعف ، فهــو مــن تصــرفات قانونيــة اــد  خدمــة أغرا
فيستطي  أن يلجي لخبير يعوض  عن نق  خبرت  طالما أن ما يبررا من تصرفات بالمهنــة   حية ليس ضعيفا،

 أو التجار .

 
 .11ص  ،مصدر ساب  ،عبد الباسط جميع  ينظر: د. حسن -20
 .165ص ،مصدر ساب  ،د. يوسف شندي -21
 ،جامعــة النهــرين ،مقدمــة إلى مجلــس كليــة الحقــوا ،رســالة ماجســتير ،عــدو  المســتهلك عــن العقــد ،كــاظم ال بيــدي  ر  علــ  -22
 .21، ص 2008
 .12ص  ،مصدر ساب  ،الباسط جميع  د. حسن عبد -23
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الــة اســتند كدعامــة اساســية بقواعــد العدأما الاتجــاا ال ــاني، الــ ي تبــا المفهــو  الواســ  للمســتهلك، فانــ  
في المقابــل تجاهــل الحكمــة مــن تشــري  قــانون و ، اختصاصــ الــ ي يتعاقــد خــارج نطــاا  العقديــة لحمايــة المهــ 
لمصــلحة  منافيــاجــاء هــ ا الاخــتلا  العقــدي  وقــدإلى إعــاد  التــوازن في العقــد،  الهــاد بيايــة المســتهلك، 

جهـــل المســـتهلك مقارنـــة  علـــ  درجـــة ســـتناداتقـــدير هـــ ا الاخـــتلا  ا ةعام ـــ كقاعـــد المســـتهلك فقـــط، ويـــتم  
 بنظيرا المه .

يجي  بياية  اذالعدالة العقدية،  تحقي صوب والأقرب إلى أما الرأي ال ال ، فف  اعتقاد الباح  هو الأ
علــ  انــ   قاط  وبشكل تؤكدالمه  غير الم ت  بموج  قواعد بياية المستهلك، إذا كانت ظرو  التعاقد 

التــوازن قواعــد العدالــة و  مبــدأعقد من نظيرا المه ، وه ا يتوافــ  مــ  أضعف في المعرفة والاختصاص بمحل ال
 العقدي. 

وفي نهاية المطا ، ان المستهلك في مجا  التعاقد الالكتروني هو نفس  في مجا  التعاقد التقليدي، لكنــ  
ــ ا ان  ــ  هــ ــة، ويعــ ــالات عالميــ ــبكة اتصــ ــلا  شــ ــن خــ ــة ومــ ــيلة الكترونيــ ــبر وســ ــل عــ ــط يتعامــ ــتهلك فقــ للمســ

الالكتروني نفس حقوا المستهلك العادي ويتمت  بنفس الحماية القانونية الي يقررها ل  المشرع، م  الاخــ  
 ا24ثبنظر الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوصية العقد الالكتروني.

ًالشروطًالواجبًتوافرهاًلكتسابًصفةًالمستهلك:ًالمطلبًالثاني
أن هنالــك جملــة مــن الشــروط لابــد مــن  ريــف المســتهلك تشــريعا وفقهــا،يتضــح ممــا تقــد  ذكــرا مــن تع

 توافرها في الش   لأجل اعتبارا مستهلكا، وه ا الشروط ستكون  ور ه ا البح  في ه ا المطل :
 أن يكون الهدف مت  راء الرعاقد الاسرعما  الشخصي أ  العائلي.: الفرع الأ  

هــ ا الشــرط مــن الشــروط الجوهريــة الــي لابــد مــن توافرهــا لاعتبــار الشــ   مســتهلكا، فالمســتهلك  عــديل 
عنــدما يعمــد إلى اســتهلاك الســلعة مــ  كانــت قابلــة للاســتهلاك الفــوري أو الــي يســتعملها عنــدما يكــون 

عــا أخــر هــد  ش صــ ، بمكلتيهمــا الحــالتن   فلا بد أن يكون هدفــ  في ا25ثاستهلاكها يتم عل  التراخ  
أن يكـــون غرضـــ  مـــن وراء الحصـــو  علـــ  الســـلعة أو الخدمـــة هـــو الاســـتعما  الش صـــ  لهـــا ولـــيس لغـــر  
مهــ ، فــإذا ابــر  المســتهلك مــ  المهــ  عقــد بيــ ، فــان هدفــ  مــن وراء ذلــك يجــ  أن يكــون الحصــو  علــ  

فــ  الحصــو  علــ  الش ء المبي   ل العقد للاستعما  الش ص  أو العائل ، وإذا ابر  عقد قر  يكون هد
 ا26ثالما  لاستعمال  في غر  غير مه .

 
، 2007 ،الاســكندرية ،دراســة مقارنــة، الــدار الجامعيــة ،في المعــاملات الالكترونيــة د. خالد ممــدوث ابــراهيم، بيايــة المســتهلك -24

 .176 ص
 .17ص  ،مصدر ساب  ،خليل د. خالد عبد الفتاث  مد -25
 د. عامر قاسم ابيد، الحماية القانونية للمستهلك،دراسة في القانون المدني والمقارن،أطروحة دكتوراا، مقدمــة إلى مجلــس كليــة -26
 .5ص  ،1998 ،جامعة بغداد ،القانون
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وطالمــا كــان الهــد  مــن وراء الاســتهلاك هــو إشــباع الحاجــات الش صــية أو العائليــة للمســتهلك، يظــل 
بالحماية الي توفرها ل  النصوص التشريعية بالنظر إلى صفة الضعف الملازمة ل  في تعاقداتــ   الأخير مشمولاً 

 ا27ثم  المه .
 أن يكون مح  الع د الم م السلع  ا دمات: الثاني الفرع 
 منــت   كــلأي تعريف للمستهلك من ذكر اصــطلاث الســلعة أو الخدمــة، فالســلعة تعــبر   نهــا ث م ثلل 
 بالعــد تقــديرا أو حســاب  ويمكــن أخــر منت   أي أو أولية ماد  أو مصن  نصف أو تحويل  أو زراع  أو صناع 

 ا28ث.للاستهلاكا معداً  يكون  القياس أو الكيل أو الوزن  أو
فكــل ســلعة تكــون مســت دمة مــن جانــ  المســتهلك في إطــار هــد  غــير مهــ  يمكــن أن تكــون  ــلا 
للعقد الاســتهلاك ، ولا يعــ  كــون هــ ا الســلعة اســتهلاكية أنهــا تســت د  لمــر  واحــد ، فــيمكن للمســتهلك 

يــة تســت د  لعــد  مــرات لأغراضــ  العائليــة أن يشتري ســيار  لأغراضــ  الش صــية، أو أن يشــتري أدوات من ل
 أو الش صية. 

 الانتفــاع بقصــد بدونــ  أو أجــر لقــاء جهــة أي تقدمــ  الــ ي النشــاط أو العمــلأمــا الخدمــة فتعــبر   نهــا ث
 ا29ثمن ا.

ويلاحــظ مــن تعريــف الخدمــة، بان الخدمــة الــي تكــون  ــلا للعقــد الاســتهلاك ، تشــمل كــل الخــدمات 
المســتهلك مقابــل أدائــ  الأجــر أو بدونــ ، وقــد تكــون هــ ا الخــدمات ذات طبيعــة ماديــة م ــل الــي تقــد  إلى 

الخدمات الي تؤديها شركات النظافة للمستهلك، أو تكون خدمات ذات طبيعــة ثقافيــة، كتلــك الخــدمات 
القــر ، الي تؤديها المكات  الهندسية أو الاستشــارات القانونيــة، أو خــدمات ذات طبيعــة ماليــة كالتــيمن و 

ولعل الاخــتلا  في طبيعــة الاداءات والخــدمات الــي تقــد  للمســتهلك يرجــ  إلى أن عقــود الاســتهلاك مــن 
  ا30ثالعقود غير المسما .
 أن يكون المسر لك  رفا في ع د الاسر لاك: الفرع الثالث

يكمـــن هـــ ا الشـــرط في أن الشـــ   ممكـــن أن يكتســـ  وصـــف المســـتهلك، وذلـــك في حالـــة إذا كـــان 
أولا وان يكــون هــو طرفــا فيــ   نيــا، إذ أن ابــرز سمــة  ااستهلاكي اً ال ي يجه ا بالبضائ  والخدمات عقدالعقد 

لا تتــوافر لديــ  الخــبر  والمقــدر  الــي  كنــ   اً من سمات العقــود الاســتهلاكية، أن يكــون احــد أطرافهــا مســتهلك
 ا31ثمن الإحاطة بمقومات الش ء  ل التعاقد.

تهلاك العقــود الــي يكــون كــل أطرافهــا مــن التجــار أو المهنيــن، فعقــد البيــ  وب لك تخرج مــن عقــود الاس ــ
يصــدا عليــ  صــفة عقــد الاســتهلاك إذا كــان المتعاقــد مــ  البــائ  وهــو المشــتري لــ  صــفة المســتهلك، وبالــرغم 

 
 .2010ا لسنة 1من قانون بياية المستهلك العراق  رقم ث ،من الماد  الأولى انظر: الفقر   نيا -27
 من نفس الماد  السابقة من قانون بياية المستهلك العراق .  وأيضا: الفقر   ل ا -28
 .5ص  ،مصدر ساب  ،ابيد د. عامر قاسم -29
 .23ص  ،مصدر ساب  ،ال بيدي ر  عل  كاظم -30
 .21ص  ،مصدر ساب  ،خليلعبد الفتاث  مد  د. خالد -31
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من اكتساب وصف المســتهلك يؤخــ  بنظــر الاعتبــار إلا أن العقــود الــي يكــون كــلا مــن طرفيهــا مســتهلكن 
مـــن عقـــود الاســـتهلاك، فعلـــ  ســـبيل الم ـــا  إذا ر إبـــرا  عقـــد بيـــ  بـــن اثنـــن مســـتهلكن بنـــاء علـــ  لا تعـــد 

إعــلا ت صــغير  بــن الأفــراد، فهــ ا العقــد لا يمكــن اعتبــارا عقــد اســتهلاك  لكــون الطــر  الأخــر فيــ  لــيس 
 مهنيا.

عقــود الاســتهلاك الــي ل ا لا يمكن أن يوصف بإنــ  عقــد اســتهلاك  حيــ  لا توجــد هــ ا الحــالات في 
تتميــ  بوجــود طــر  ضــعيف فيهــا، يســتوج  الحمايــة لصــفة الضــعف الملازمــة لــ ، فــإذا وجــد المســتهلك في 
علاقــة متكافئــة مــ  مســتهلك أخــر، فــلا يســتفيد بالحمايــة المقــرر  بالنصــوص القانونيــة الــي تحمــ  المســتهلك  

  ا32ثكطر  ضعيف في العقد.
  رفا نهائيا في عملية الإ راجإن يكون المسر لك : الفرع الرابع

في عملية الإنتــاج، نلاحــظ أن عمليــة الإنتــاج  ــر  اً نهائي اً بالنظر إلى ه ا الشرط هو كون المستهلك طرف
بمراحل متعــدد ، ويض دور المســتهلك في المرحلــة الأخــير  مــن مراحــل الإنتــاج المتم لــة بسلســلة توزيــ  الســل  

مــن يقــو  بشــراء  داع حاجاتــ  الش صــية، وتبعــا لــ لك فانــ  لا يع ــوالخــدمات الــي يحصــل عليهــا لغــر  إشــب
ــار  العراقــــ  رقــــم ث ــانون التجــ ــتهلكا، والــــ ي يؤيــــد ذلــــك قــ ــا مســ ــاد  بيعهــ ــياء مــــن اجــــل إعــ ــنة 30أشــ ا لســ

، إذ اعتــبر هــ ا القــانون الشــراء مــن اجــل البيــ  عمــلا تجــارا وبالتــاي لا يكــون الغــر  مــن وراء ا33ث.1984
 دل لغــر  تحقيــ  الــربح، وتبعــا لــ لك يكــون تــداو  الســلعة مســتمرا ولا يع ــذلــك تحقيــ  غــر  ش صــ ، ب ــ

علـــ  اســـتئجار المنقـــولات بقصـــد يخجيرهـــا مـــر  نفســـ  المشـــتري في هـــ ا الحالـــة مســـتهلكا، ويصـــدا الشـــ ء 
 ا34ثأخرى.

 أن يكون المسر لك قد ابرم الع د أثناء عمله،  رفض ا ضوع للاذعان.: الفرع ا امس
، إذ يشــب  هــ ا القــانون عقــود الاســتهلاك ا35ثوفقــا لقــانون نصــوص العقــد الجــائر لقــد قــرر هــ ا الشــرط 

بعقـــود الإذعـــان. فمـــ لا علـــ  ذلـــك عقـــد النقـــل حيـــ  عـــد مـــن عقـــود الإذعـــان وان كـــان مـــن قبيـــل العقـــود 
الرضائية الأصــل، إلا انــ  في الغالــ  يحــد  أن يضــ  الناقــل شــروط  ــدد  في تــ كر  النقــل مقــدما ولا يقبــل 

ة فيهــا، ئيــ  لا يكــون للمتعاقــد الأخــر أن ينــاق  هــ ا الشــروط، وإنمــا تنحصــر إرادتــ  في أن يقبــل المناقش ــ
 العقد أو يرفض  برمت .

 
 .1984ا لسنة 30الماد  الخامسة من قانون التجار  العراق  الناف  رقم ث ينظر: ن  -32
 .19ص  ،مصدر ساب  ، مد خليل د. خالد عبد الفتاث -33
 الإعفــاءبخصــوص  اربــة الشــروط المرهقــة المتم لــة في شــروط  1977صــدر قــانون نصــوص العقــد الجــائر  في انكلــترا في عــا   -34

 .والشروط الاست نائية المرهقة والمجحفة في عقود المستهلك والعقود التجارية
 .77ص  ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،شرط الإعفاء في العقود التجارية وعقود المستهلكن د.  دية  مد معو ، -35
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بعملــ ، فــان  اً متعلق ــ اً وإذا كان الش   مــن اجــل أن يكتســ  وصــف مســتهلك لــيس لــ  أن يــبر  عقــد
المســتهلك لــن يعتمــد فقــط  ه ا الأمر يكون بالإمكان بالنسبة للطر  القوي، ل لك فــان تعريــف مصــطلح 

 ا36ثعل  صفة الطر  الضعيف في العقد ثالمستهلكا، بل أيضا عل  تحديد مسلك الطر  القوي.
ــا تقـــد  ضـــرور  تـــوافر صـــفة المســـتهلك في عقـــد الاســـتهلاك علـــ  أن تنتفـــ  هـــ ا الصـــفة عـــن  يتبـــن ممـ

المستهلك كطر  ضعيف في مواجهة طر  المتعاقد الأخر ح  يمكن تطبي  النصوص القانونية الي تحم  
قوي وهو التاجر أو المه ، حي  أن التفاوت في القوى هو ال ي يجعل من المستهلك طرفا م عنا وجديرا 

 ا37ثبالحماية.
 المبحث الثاني: خيار الرؤية كوسيلة لحماية المستهلك الالكتروني

ف ب  وبيان شروط  والإشــكالات الــي سنتكلم في ه ا المبح  عن ماهية خيار الر ية من خلا  التعري
ترد عل  بياية المستهلك الالكتروني من خلا  بيايت  بخيار الر ية والحلو  المقترحة لحل ه ا الاشكالات، 

 سنعا  ه ا الامور بمطلبن وعل  النحو الاض:
ًالمطلبًالأول:ًالتعريفًبخيارًالرؤيةًوشروطه

يــار مــن خــلا  تعريفــ  وبيــان شــروط تحققــ  مــن خــلا  يتعــن في هــ ا المطلــ  الوقــو  علــ  حقيقــة الخ
 الأض:

 الفرع الأ  : تعريفه 
تع  الر ية ثالوقو  عل  المحل ال ي يعر  ب  المقصود الاصل  من المبيــ ا، مــ لًا القمــا  تكفــ  ر يــة 

 يــة ظاهر ، وفي الميكولات والمشوربات يكف  م اا طعمهما وفي الاشياء الي تباع علــ  انموذجهــا تكفــ  ر 
 .ا38ثالنموذج 

لــ ا نجــد المشــرع العراقــ  في القــانون المــدني العراقــ  النافــ  قــد بــن مصــدر الخيــار،  ن مصــدرا القــانون، 
. وان  يجعل العقد  ف اً غير لاز  من وقت انعقــادا الى ا39ثفهو ي بت لمن صدر ل  دون الحاجة الى اشتراط 

 .ا40ثوقت حصو  الر ية
 ــل العقــد غــير موجــود، وكــان معينــاً بالتعيــن وان ر وصــف ، ولا ي بــت الا فهــو خيــار ي بــت حــا  كــون 

في العقــود الــي تحتمــل الفســخ كعقــد البيــ ، لان ذلــك هــو مقتضــ  لــ و  العقــد، فالخيــار ســيؤو  الى احــد 
 ا41ثالأمرين أحدتا إمضاء العقد وال اني فس  .

 
 .21ص  ،مصدر ساب  ، مد خليل د. خالد عبد الفتاث -36
 .ا5000ث، الي تجعل ه ا القيمة 1979ا لسنة 107ا من قانون الإثبات العراق  الناف  رقم ث77ث الماد انظر:  -37
 .ا من القانون المدني العراق 2/ 517ث انظر الماد  -38
 ا من القانون المدني العراق .1/ 517ث انظر الماد  -39
 .345، دار الفكر، ص 5لشرائ ، جبدائ  الصنائ  في ترتي  ا،الكاساني انظر علاء الدين ابو بكر -40
 -87، 1956د. عبــاس حســن الصــرا ، شــرث عقــدي البيــ  والايجــار في القــانون المــدني العراق ،مطبعــة الاهــاي، بغــداد،  -41

88. 
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مــ لا تنتقــل الى المشــتري بالعقــد مــن لحظــة انعقــادا، فــلا يمنــ  نفــاذ العقــد، فملكيــة المبيــ  في عقــد البيــ  
وت بت ملكيت  في ال من، فيقتصر أثــرا علــ  منعــ  لتمــا  العقــد، فــلا يــتم البيــ  الا اذا رآى المشــتري المبيــ  وم 

 ا42ثيردا.
وامــا بخصــوص وقــت الر يــة فالبــائ  ان يحــدد للمشــتري اجــلا مناســبا يســقط بانقضــائ  الخيــار اذا م يــرد 

  خلا  ه ا المد .المبي  في
ومعــا ذلــك انــ  يبقــ  لمــن ثبــت لــ  بعــد ر يتــ   ــل العقــد، ليعــبر بعــدها إمــا قبــو  العقــد او فســ  ، الى 
نهايــة المــد  المتفــ  عليهــا بــن المتعاقــدين لفصــح صــاح  الخيــار عــن رأيــ  بعــدها، وإذا م يــتم الاتفــاا بينهمــا 

  الخيــار مــن الفســخ والا بقــ  الى وقــت قيــا  يمكنــ  تعيــن الوقــت عنــد حصــو  النــ اع فيــتمكن فيــ  صــاح 
 سب  من اسباب سقوط .

 واما اسباب سقوط خيار الر ية فقد اوردها المشرع العراق  بالآض:
 موت صاح  الخيار. .1
 وان يتصر  في المعقود علي  قبل ان يراا. .2
 اذا اقر بان  قد راى الش ء وقبل  ئالت . .3
 وظهورا عل  الصفة الي وصفت. اذا وصف ل  الش ء وصفا يقو  مقا  الر ية .4
 اذا تعي  المعقود علي  او هلك بعد القبو . .5
 اذا صدر ما يبطل الخيار قولا او فعلا من صاحب  قبل الر ية اوبعدها. .6
 ا43ثاو يمض  وقت كا  يمكن صاحب  من ر ية الش ء دون ان يراا.  .7

 الفرع الثاني:  ر ط  يار الرؤية
 ا سب . اما شروط خيار الر ية فيتضح لنا مم

العقود الي يق  فيها الخيــار، هــ  البيــ ، والإجــار ، وقســمة الأشــياء القيميــة، والصــلح علــ  عــن معينــة  .1
 بال ات، وه  عقود تحتمل الفسخ.

صــاح  الخيــار المشــتري او نحــوا، وبعبــار  اخــرى متملــك لا مملــك، فلــو باع مــام يــرا بان ور  مــ لا  .2
 ر يت  قبل بيع  فليس ل  خيار الر ية.شيئا معينا في مكان بعيد فلم يتمكن من 

ان لايرى  ل العقــد عنــد ابــرا  العقــد، في عقــد البيــ  مــ لا يشــترط ان لايكــون المشــتري قــد رآى المبيــ   .3
عند العقد، فان اشتراا وهو يراا فلا خيار ل ، واذا كان قــد رآا قبــل ذلــك، فــإذا ظــل المبيــ  علــ  حالــ  

غير عن حال  فل  الخيــار، لانــ  اذا تغــير عــن حالــ  فقــد صــار شــيئا وم يتغير فلا خيار ل ، وان كان قد ت
 اخر فكان مشتراً شيئاً م يرا فل  الخيار اذا رآا.

 
-42 alein bensoussan, intirnat isbects juridiques, 2 edition hermes,paris1998,p 78. اشــار اليــ : د. خالــد

 .176صدر ساب ، ص م ،ممدوث ابراهيم
 .ا من القانون المدني العراق 2 -1  /523انظر: الماد  ث -43
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ان يكون  ل العقد مما يتعن بالتعين، فلو تباي  العاقدان عينا بعن ثبت الخيــار لكــل منهمــا، وذلــك  .4
د بــردا، لانــ  اذا م يتعــن للعقــد لايتعــن للفســخ لان المبي  اذا كان مما لايتعن بالتعين لا ينفسخ العق ــ

فيبق  العقد. وقيا  العقد يقتض  ثبوت ح  المطالبة بم ل ، فاذا قب  يردا وهك ا الى ما لا نهايــة لــ ، 
فلـــم يكـــن الـــرد مفيـــدا.بخلا  مـــا اذا كـــان عينـــا، لان العقـــد ينفســـخ بـــردا، لانـــ  يتعـــن بالعقـــد فيتعـــن 

فيــدا، لان الفســخ انمــا يــرد علــ  المملــوك بالعقــد بمــا لايتعــن بالتعيــن لا بالفســخ ايضــا اذا كــان الــرد م
 ا44ثيملك بالعقد، وانما يملك بالقب ، فلا يرد علي  الفسخ.

 وللفق  الحنف  خصوصية لاحكا  خيار الر ية تتجل  في أمرين تا:
علي  المعقود علي   ان خيار الر ية ي بت لمن صدر التصر  الي  ح  ولو طاب  وصف العن الغائبة ما .1

 ا45ثمن اوصا .
خيــار الر يــة عنــد الاحنــا  مــن الخيــارات الــي يغلــ  فيــ  الطــاب  الش صــ  علــ  الطــاب  المــادي ولا  .2

 ا46ثينتقل بالميرا  حا  وفا  صاحب  قبل استعما  الخيار كما هو الحا  في البي  بشرط الم اا.
ًالإلكترونيًوطرقًحلهاالمطلبًالثاني:ًإشكالياتًحمايةًالمستهلكً

مــن المعلــو  خيــار الر يــة  بــت حتمــا في التعاقــدات الإلكترونيــة، لان العقــد فيهــا عقــد عــن بلعــد وذلــك 
 .ا47ثيوج  ضرور  ان  ل العقد غائ  وقت التعاقد

فغيــاب  ــل العقــد يســتل   اســتعما  الخيــار عنــد ر يتــ  وهــو مــا يقتضــ  تنفيــ  المــ ود لالت امــ ، فيصــبح 
الالكــتروني رد  ــل العقــد عنــد فســ   بارادتــ  المنفــرد  دون حاجــة الى حصــول  علــ  رضــا المــ ود للمستهلك 

ومــن دون اللجــوء الى القضــاء للكشــف عــن تــوافر شــروط الخيــار كمــا هــو في خيــار العيــ ، ف يــار العيــ  
 متعل  بمشيئة المستهلك الالكتروني وفي ذلك بياية ل  من ال ام  بمحل م يرا عند التعاقد.

وبفرضــية ر يــة المســتهلك الالكــتروني لمحــل العقــد، فــان خيــار الر يــة لا يســقط اذا تغــير المعقــود عليــ  عــن 
حال  وقــت التعاقــد، لانــ  اخــ  حكــم  ــل عقــد جديــد، كمــا ان اشــتراط المــ ود علــ  المســتهلك الالكــتروني 

 
 .294-292ص  ،مصدر ساب ،ابو بكر الكاساني علاء الدين -44
واخــتلا  الرضــا في البيــ  يوجــ  الخيــار، ولان مــن الجــائ  اعــترا   ،تــؤثر علــ  الرضــا فتوجــ  خلــلا فيــ  ثلان جهالة الوصف -45

الند  لما عس  لا يصلح ل  اذا رآا فيحتاج الى التــدارك في بــت الخيــار لامكــان التــدارك عنــد النــد  نظــرا لــ  كمــا ثبــت خيــار الرجعــة شــرعا 
 .292ص  مصدر ساب ، ،الكاساني:نظرا ل وج  كينا ل  من التدارك عند الند ا انظر في ذلك

 ثخيــار الر يــة. لايــور  احــت  الشــافع  بآات المواريــ  حيــ  اثبــت ا عــ  وجــل الار  في المــتروك مطلقــا، والخيــار مــتروك -46
ثمن ترك مالا او حقا فلورثتــ ا والخيــار حــ  تركــ  فيكــون لورثتــ ، ولانــ  حــ  ثبــت بالبيــ   --وبما روي عن الني  ،يجري في  الار 

ك ال ابت وه ا لان الار  كما ي بــت في الامــلاك ي بــت في الحقــوا ال ابتــة بالبيــ ، ولهــ ا ي بــت في خيــار العيــ  فيجري في  الار  كلمل
لان الشـــرط م يوجـــد مـــن  ،ولنـــا ان الخيـــار لـــو ثبـــت للـــوار  م ثـــل مـــن ان ي بـــت ابتـــداء او بطريـــ  الار  لا ســـبيل الى الاو  .والتعيـــن

لان الــوار  يعتمــد البــاق  بعــد  ،ولا ســبيل الى ال ــاني ،وجــود شــرط الخيــار منــ  خــلا  الحقيقــة الــوار  ابتــداء واثبــات الخيــار لــ  مــن غــير
لان خيــارا ثــيرا بــن الفســخ والاجــاز  ولا يتصــور ذلــك منــ  بعــد موتــ  فــلا يــور ، بخــلا  خيــار  ،موت المور  وخيارا لايبق  بعد موتــ 

وهــ ا  ،لكــن لمــا قلــتم ان الخيــار مــتروك ،وامــا الايــة فنقــو  بموجبهــا ،المملوكــةالعي  والتعين، لان المــور  هنــاك  تمــل لــلار  وهــو العــن 
 .293ص  ،انظر: المصدر نفس .لان المتروك عن تبق  والخيار عر  لايبق  فلم يكن متروكا فلا يور  وا ع  وجل اعلما

 جار  الالكترونية،مجلة كلية الحقوا، جامعــةالاء يعقوب يوسف النعيم ، الحماية القانونية للمستهك الالكتروني في عقود الت -47
 .95 -94، ص 2005 ،ايلو  ،العدد الراب  عشر ،المجلد ال امن ،بغداد ،النهرين
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ســقوط خيــارا بر يــة  ــل تنازلــ  عــن هــ ا الخيــار فيــ  جانــ  مــن بيايــة المســتهلك الالكــتروني متم لــة بعــد  
 العقد مستغلًا حاجت  او طيش  او عد  خبرت ، لان  خيار لايسقط بالاشتراط.

بعد ه ا المقدمة نجد ان هنــاك جملــة مــن الاشــكاليات في هــ ا الخيــار لحمايــة المســتهلك الالكــتروني فــلا 
لاو  ايــراد اشــكالات بد من معالجة ه ا الاشكالات، وعلي  سيتم تقسيم المطلــ  علــ  فــرعن نتنــاو  في ا
 خيار الر ية في توفير بياية للمستهلك الالكتروني وفي ال اني معالجة ه ا الاشكالات.

 الفرع الأ  : إ كالات  يار الرؤية في ااية المسر لك الإلكتر ني
 يمكن ايراد اشكالات خيار الر ية كما يض:

ا للمواصفات الي اعلم اا او الي حددها الإشكالية الأولى:  ل العقد قد يتم توريدا للمستهلك طبق
ابتداءا في عقــدا مــ  المــورد، فــاذا جــاء المحــل مســتوفيا تلــك المواصــفات كــان فســخ العقــد مــن قبــل المســتهلك 

 ا48ثاستنادا لخيار الر ية صور  من صور التعسف في استعما  الح .
  والاجـــار ، وهـــ  عقـــود تحتمـــل الإشـــكالية ال انيـــة: خيـــار الر يـــة  بـــت في عقـــود معينـــة م ـــل عقـــد البي ـــ

الفسخ ف رج ا ا القيد غيرها من العقود، كالمهر وبد  الخل  وبــد  الصــلح وبــد  القصــاص، اذ انحصــرت 
بياية المستهلك الالكتروني بواسطة خيار الر ية في العقود سالفة ال كر دون سواها، بل قد لانجــد مجــالا في 

ــاا المعـــاملات و  ــاذكر مـــن العقـــود في نطـ ــتهلك في غـــير مـ ــاهر انـــ  لا مسـ ــار  الالكترونيـــة، لان مـــن الظـ التجـ
 اطرا  العلاقة التعاقدية في باق  العقود.

الإشــكالية ال ال ــة: خيــار الر يــة  بــت في  ــل العقــد المعــن بالتعيــن، ف ــرج مــن ذلــك المحــل الــ ي لا 
واســـطة هـــ ا الخيـــار في يتعـــن بالتعيـــن ومـــن باب اولى الخـــدمات، فينحصـــرت بيايـــة المســـتهلك الالكـــتروني ب

 ا49ثالعقود الي يكون المحل فيها معن بالتعين
 

 ا بفقرتيها وه ا نصها:7وقد اشار المشرع العراق  الى صور التعسف في استعما  الح  في الماد  ث -48
 من استعمل حق  استعمالا غير جائ  وج  علي  الضمان. .1
 :ويصبح استعما  الح  غير جائ  في الاحوا  الاتية .2
 اذا م يقصد ا ا الاستعما  سوى الاضرار بالغير. -أ

اذا كانــت المصــالح الــي يرمــ  هــ ا الاســتعما  الى تحقيقهــا قليلــة الاتيــة ئيــ  لا تتناســ  مطلقــا مــ  مــا يصــي  الغــير مــن ضــرر  -ب
 .بسببها

لى تحقيقهـــا غـــير مشـــروعة. وبـــنفس المعـــا اشـــار القـــانون المـــدني المصـــري في المـــاد  اذا كانـــت المصـــالح الـــي يرمـــ  هـــ ا الاســـتعما  ا -ج
 الخامسة من .

 ونصها ثللمســتهلك741 -2001ا من تقنن الاستهلاك الفرنس ، وه  مقر  بالمرسو  الفرنس  رقم 20/2-121الماد  ث -49
اب او دفــ  أي جــ اءات باســت ناء مصــاريف الــردا وقـــد خــلا  ســبعة اا  كاملــة ان يمــارس حقــ  في العــدو  عــن العقـــد دون ابــداء اســب

وذلــك مــا م يتفــ   ،استبعدت مــن نطــاا الحــ  في العــدو  العديــد مــن العقــود الــي في مفهــو  التعاقــد عــن بعــد وفقــا للنصــوص المنظمــة لــ 
 الاطرا  عل  غير ذلك، وه ا العقود المستبعد  من نطاا الح  في العدو  ه  الاض:

وذلــك  ،الخــدمات الــي يبــدأ تنفيــ ها بالاتفــاا مــ  المســتهلك،قبل انتهــاء المــد  المقــرر ممارســة الحــ  في العــدو  خلالهــاعقــود توريــد  .1
 لتفادي المستهلك ان يستفاد من الخدمة المقدمة ل  ليعد  بعد ذلك عن العقد مما يلح  الضرر بالمه .

 .عقود السل  والخدمات الي تحدد اثمانها وف  ظرو  السوا .2
 ود توريد السل  الي يتم تصنيعها وفقا لخصوصيات المستهلك او بالمطابقة لش صيت .عق .3
 عقود توريد التسجيلات السمعية او البصرية او البرام  المعلوماتية عندما يتم ن ع الاختا  عنها بمعرفة المستهلك. .4
 عقود توريد الصحف والمجلات والدورات. .5
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الإشكالية الرابعة: ر ية  ل العقد في التعاقدات الالكترونية وعقــود التجــار  الدوليــة أ ر مشــكلة في ان 
ر يــة المبيــ  تــتم بتســليم  عــاد  في  ــل اقامــة المســتهلك الالكــتروني، فــاذا رفــ  ظهــرت المشــكلة في تحمــل 
نفقــات التســليم ونفقــات اعــاد  المحــل وتحمــل تبعــة هلاكــ  بعــد فســخ العقــد وقبــل تســلم  مــن قبــل المتعاقــد 

 الأخر، وك لك الحكم في تعي  المحل في تلك الفتر .
الإشكالية الخامسة: وقد تظهر مشكلة جديد  في حالة عد  الاتفــاا علــ  مــد  اســتعما  الخيــار، وفي 

ا مــن 2-523/1هــ ا الحالــة يبقــ  الخيــار الى وقــت قيــا  ســب  مــن اســباب ســقوط  بموجــ  نــ  المــاد ث
د  بــن ر يــة  ــل القانون المدني العراق ، اذا م يرف  الامر الى القضاء لتحديد المــد . وبــلا شــك ان طــو  الم ــ

العقــد لاســتعما  صــاح  الخيــار حقــ  بالفســخ قبــل تحقــ  ســب  مــن اســباب الســقوط، وذلــك حــا  عــد  
الاتفاا عل  مد  استعما  الخيار سيفوت عل  الطر  الأخر منفعة  ل العقد او فرصة بيع   نية خــلا  

 تلك المد . 
 الفرع الثاني: الطرق لح  الإ كاليات

الاشـــكاليات لخيـــار المســـتهلك الالكـــتروني علـــ  ثلاثـــة مبـــادىء وعلـــ  النحـــو  ســـنب  هـــ ا الطـــرا لحـــل
 التاي:

 ا لًا: علة إقرار الحق في ا يار لصاحبه.
ان العلة الباع ة عل  اقرار ح  المتصر  الي  في العدو  عن العقــد مســتندا علــ  خيــار الر يــة هــو عــد  

  في المعقـــود عليـــ ، والتحقـــ  يفيـــد العلـــم تحققـــ  مـــن مقصـــدا الاصـــل  في المعقـــود عليـــ  ولـــيس عـــد  علم ـــ
بالوصف لا بالمعقود علي ، وذلــك ان العلــم في بيــ  الغائــ  حاصــل بوصــف  وصــفا  فيــا للجهالــة الفاحشــة، 
وان العقــد علــ  غــير المعلــو  باطــل والخيــارات نطاقهــا العقــد الصــحيح فهــ  تــؤثر في لــ و  العقــد ولــيس في 

 .ا50ثانعقادا او صحت  
مــ  علتــ  وجــوداً وعــدماً، فوجــ  اثبــات خيــار الر يــة تحقيــ  الباعــ  علــ  تشــريع  وهــو  ان الحكــم يــدور

العلم بالوصف وال ي يتحق  صاح  الخيار من  عن طري  المشاهد  او تجربــة او ر يــة النمــوذج او التــ وا 
 .ا51ثاو أي وسيلة يحصل ل  العلم بالوصف 

ــفات معينــــة،  ــل العقــــد بمواصــ ــ   ــ ــتهلك علــ ــي حــــددها فــــاذا تعاقــــد المســ او ر تعيينــــ  بالمواصــــفات الــ
ــار  ــة ثبـــوت الخيـ ــاً لـــ لك،انتفت علـ ــاء  ـــل العقـــد مطابقـ ــ  المـــ ود وجـ ــد تعاقـــدا مـ ــتهلك الالكـــتروني عنـ المسـ

 المستهلك ول   العقد ابتداءا.

 
 المصرث اا. عقود خدمات الرهان و اوراا اليانصي   .6

 انظر م ه  الفقــ  الحنفــ ، اــ ا المفهــو  اذ قــالوا ثلان جهالــة الوصــف تــؤثر في الرضــا فتوجــ  خلــلا فيــ  واخــتلا  الرضــا في -50
البي  يوج  الخيار ولان من الجائ  اعترا  الند  لما عس  لا يصــلح لــ  اذا رآا فيحتــاج الى التــدارك في بــت الخيــار لامكــان التــدارك عنــد 

 .292ظرا ل  كما ثبت خيار الرجعة شرعاً نظرا لل وج  كيناً ل  من التدارك عند الند ا، الكاساني، مصدر ساب ، ص الند  ن
ثفامــا اذا كــان الحــ  عينــا فلنــاس اغــرا  في الاعيــان، فكــان ثبــوت الخيــار فيــ  لينظــر انــ  هــل يصــلح لــ  فــين شــاء اجــاز ان  -51
 .83مصدر ساب ، ص وان شاء فسخ ان م يصلحا، السمرقندي،  صلح،
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 ثا ياً: طاق إعما  ا يار.
الـــي ر ذكرهـــا نطـــاا اعمـــا  خيـــار الر يـــة في العقـــود الـــي تحتمـــل الفســـخ يجـــ  ان لا نقيـــدها بالعقـــود 

سابقا، إذ بياية المستهلك الالكتروني تنحصر في التعامل الالكتروني في عقد البي  حس  مــا تقــد ، ويــرى 
ا مـــن القـــانون المـــدني 517الباحـــ  ان مـــنه  المشـــرع العراقـــ  الـــ ي م يـــ كر هـــ ا العقـــود في نـــ  المـــاد  ث

لا ب لاثــة قيــود، احــدها انهــا تحتمــل الفســخ، ال ــاني العراق  فين  م يقيــد العقــود الــي ي بــت فيهــا خيــار الر يــة ا
عــد  التحقــ  مــن المقصــد الاصــل  مــن المعقــود عليــ  وذلــك بدلالــة مفهــو  الاشــار  في قولــ  ثم يــر المعقــود 
عليــ ا. وال الــ  ان المعقــود عليــ  معــن بالتعيــن، فتطــورات التعامــل المــاي ســواء في ميــدان التعامــل المــدني او 

حركـــة مت ايـــد  ومتســـارعة، وذلـــك يوجـــ  ظهـــور عقـــود جديـــد  بســـيطة كانـــت ا  مركبـــة التجـــاري في حـــا  
تقتض  فيها بياية المستهلك وثبوت خيار الر ية فيها، وفي ذلك توسي  وادامة بياية المستهلك الالكــتروني 

 دون حاجة الى تشري  نصوص قانونية جديد  او تعديل النصوص الناف  .
كــون المعقــود عليــ  ممــا يتعــن بالتعيــن او ممــا لا يتعــن بالتعيــن طبقــا   ومــن جانــ  اخــر فانــ  يجــ  تحديــد

لطبيعة للمعاملة ومقصــد المتعاقــدين لا بالنظــر الى المحــل، فعقــد شــراء ســيار  حدي ــة معــرو  نمــوذج منهــا في 
ملـــة وكـــالات بيـــ  الســـيارات الحدي ـــة  لـــ  ئســـ  النظـــر الى المحـــل معيـــن بالتعيـــن، وبالنظـــر الى طبيعـــة المعا

ومقصد المتعاقدين فين المحل غير معن بالتعين، بــل ورد علــ  ســيار  تحمــل مواصــفات الســيار  المعروضــة في 
الوكالة، وقد رآهــا المشــتري حقيقــة او حكمــا كــين رآى صــوروا او مواصــفاوا علــ  بريــدا الالكــتروني او مــن 

لحالــة ســيار  مــن ضــمن ســيارات تحمــل خــلا  مفاتحتــ  الشرــكة المصــنعة في الانترنيــت، و ــل العقــد في هــ ا ا
المواصــفات المطلوبــة في العقــد، وبعبــار  اخــرى م يــرد العقــد علــ  ســيار  بعينهــا، بــل علــ  ســيار  مــن ضــمن 
ســيارات، بخــلا  مــا لــو عــر  بيعهــا الكترونيــا بعــد اســتلامها، فــين العقــد انصــ  عليهــا دون غيرهــا مــن 

 ا52ثابقة.السيارات ف بت خيار الر ية هنا دون الحالة الس
فــلا يتعـــار  ذلــك مـــ  حـــ  المســتهلك الالكـــتروني في العـــدو  عــن العقـــد حـــا  اســتلام  معقـــود عليـــ  
مغاير في مواصفات  للمواصفات الوارد  بالعقد، لان فسخ العقد هنا اساس  عد  تنفي  الم ود لالت ام  اتجــاا 

فيــ  تنفيــ  المــ ود لالت اماتــ  تنفيــ ا  المســتهلك، او التنفيــ  المعيــ  لالت امــ  ولــيس خيــار الر يــة الــ ي يفــتر 
 سليما.

 ثالثاً: قاعد  رفع الرعارض بين المصالح.
قاعــد  رفــ  التعــار  بــن المصــالح فيمــا بــن المســتهلك الالكــتروني والمــ ود تقتضــ  عــد  اطــلاا الحكــم 
بخيار الر ية في كل  ل عقد معن بالتعين وم يرا المستهلك عند التعاقد، وكان العقــد  ــتملا للفســخ، بــل 

في تقــــديرها مصــــلحة يجــــ  تقييــــدا بعــــد  الحــــاا الضــــرر بالمــــ ود ضــــررا يفــــوت علــــ  المــــ ود مصــــلحة تفــــوا 
 

 خالد  مد السباتن، تقرير حو  الحماية القانونية للمستهلك، الهيئة الفلسطينية المســتقلة لحقــوا المــواطن، را  ا، ح يــران، -52
 .27 - 26، ص 2002

  :ئ  منشور عل  شبكة الانترنيت بالموق  الالكتروني الأض
http://www.ichr.ps/pdfs/legal46.pdf 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal46.pdf
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المســـتهلك، في قبولـــ  مبيعـــا يتحقـــ  فيـــ  مـــن الوصـــف في المعقـــود عليـــ ، وهـــو امـــر يوجبـــ  اعمـــا  مبـــدأ رفـــ  
وك ــير مــن مصــالح المتعاقــدين ان م يكــن اك رهــا يكشــف عنهــا  ا53ثالتعــار  المصــالح في الفقــ  الاســلام  

  في ميــ ان الشــريعة الاســلامية والقــانون، عــر  التعامــل المــاي، ولا قيــد في ذلــك الا ان تكــون مصــالح معتــبر 
بمعــــا ان الاصــــل اعتبارهــــا الا اذا اقــــيم الــــدليل علــــ  الغائهــــا، وذلــــك اعمــــالا لمبــــدأ ان الاصــــل في الامــــوا  

 والمعاملات الاباحة، تحقيقا لعلة التشري  فيها والمتم لة برف  الحرج عن العباد ودف  المشقة عنهم.
الر ية اذا كان استعما  المستهلك الالكتروني لــ  يتعــار  مــ  حقــوا ويرى الباح  بعد  اعما  خيار 

الملكية الفكرية، لانها حقوا  مية قانو  لا يجوز نقضها مراعا  لمصلحة المستهلك علــ  حســاب مصــلحة 
 صاح  الح  فيها.

ار فتطبيقــا لهــ ا القاعــد  يجــ  تحميــل المســتهلك الالكــتروني نفقــات اعــاد   ــل العقــد اذا ثبــت لــ  خي ــ
الر ية وكان خيارا فسخ العقد، وتحميل  تبعة هلاك  قبل استلا  المــ ود لــ ، لان المعقــود عليــ  كــان في حيــاز  

 المستهلك الالكتروني ول م  اعاد  الحا  الى ما كانت علي ، وه ا هو مقتض  الفسخ. 
 الخاتمة  

 وتوصيات:نُل  في نهاية ه ا البح  إلى ما توصلنا إلي  من نتائ  
ًالنتائج:

، معقــدو  صع ، هو أمر  عموماً والمستهلك الالكتروني بشكل خاص ن تحديد مفهو  المستهلكاأولًا: 
لا يوجــد معيــار واحــد متفــ  عليــ  يمكــن اعتمــادا  إذنظــرا لعــد  وجــود تعريــف موحــد لــ  في التشــري  والفقــ ، 

 لتحديد ه ا المفهو .  
لكتروني بتاجر  ــتر  او مهــ  مــن خــلا  العقــد الالكــتروني جعلــ   نياً: من المحتم ارتباط المستهلك الا

الطــــر  الضــــعيف في العقــــد، وهــــو مــــا أوجــــ  النظــــر اليــــ  بم يــــد مــــن الحمايــــة، لخلــــ  تكــــافؤ مقبــــو  بــــن 
 المتعاقدين، ودفعا لاستغلا  قلة خبرت  مقارنة بالمحتر .

ات الــي اعطيــت لــ ، ليتــدارك امــرا في  ل ــاً: ان مــن ابــرز صــور بيايــة المســتهلك الالكــتروني هــ  الخيــار 
ميــدان التعاقــد الإلكــتروني، ومنهــا خيــار الر يــة  ــل البحــ ، وهــو ي بــت في العقــود الــي تحتمــل الفســخ، اذا  

 كان  ل العقد معينا بالتعين وم يرا المستهلك حن التعاقد.
بيايــة لــ ، م ــار لاشــكالات رابعــاً: ان اطــلاا الحكــم بمــنح خيــار الر يــة للمســتهلك الالكــتروني لتــوفير 

عديد ،مرجعها تعار  اطلاا الحكم ب بوت خيار الر ية للمستهلك الالكتروني مــ  مقتضــيات التعــاملات 
 والتجار  الالكترونية، بالاضافة الى مصلحة الم ود.

 
 تعر  المصلحة شرعا بانها ثمنفعة مادية او معنوية دنيوية او اخروية، يجنها المكلف مــن عملــ  بمــا هــو واجــ  او منــدوب او -53

تشري  الحكــم مــن الشــارع ا، وه  تراد  الحكمة المقصود  من ع عن العمل بما هو  ر  او مكروا، ودرء مفسد  مستدفعة بالامتنا مباث
، اصــو  الفقــ  في نســيج  الجديــد، الطبعــة لمصلحة: د. مصطف  ابــراهيم ال لمــ . انظر في تفصيل اا من المكلفوالباع  الداف  الى تنفي 

 .وما بعدها 140، ص 2002لخامسة عشر،شركة الخنساء للطباعة، بغداد، ا
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خامســاً: في نهايــة البحــ  استعرضــنا طــرا بيايــة المســتهلك الالكــتروني بواســطة خيــار الر يــة، وحلــو  
ة بيناها عل  ثــلا  قواعــد هــ : علــة اقــرار الخيــار، ونطــاا اعمــا  الخيــار، وقاعــد  رفــ  التعــار  بــن مقترح 

 المصالح.
ًالتوصيات:

 ا ا من المشرع العراق  الموقر ان ينظر الى ه ا التوصيات وه  كما يل :
 اولًا: الاستمرارية في مواكبة حركة التطور في ميدان العقود الالكترونية.

دراج الخيارات الي  نح للمستهلك الالكتروني، وشــروط اعمالهــا، والاســت ناءات الــوارد  بشــينها،  نياً: إ
ومـــد  اســـتعما  الخيـــار، وكـــ لك القواعـــد في القـــوانن ذات الصـــلة، أســـو  بمـــا جـــاء في التوجيهـــات الاوربيـــة 

مجــا  التعاقــد خاصــة   ، الخــاص ئمايــة المســتهلكن في1997/ مــايو/ 2منهــا، التوجيــ  الاوري الصــادر في 
 في التجار  الالكترونية في السوا الداخلية.

 ل اً: وليس معــا إيجــاد قواعــد جديــد ، هــو وضــ  يمكــن المســتهلك مــن إعاقــة النشــاط الاقتصــادي، إذ 
يجــ  أن نضــ  بالحســبان ابتــدءا أن المســتهلك لــيس قاصــرا، فالمســتهلك هــو شــ   بالــ  رشــيد، كمــا أن 

 جانب  الجهود الح ي ة لدرء الضرر عن نفس .علي  أن يب   من 
 قائمة المصادر

ًالمراجعًالعربية:

 ا لًا: مصادر الف ه الإسلامي:
عـــلاء الـــدين الســـمرقندي، تحفـــة الفقهـــاء، الجـــ ء ال ـــاني، الطبعـــة ال انيـــة،دار الكتـــ  العلميـــة، بـــيروت،  .1

1993.  
المكتبــة الحبيبيــة،  لخــامس، الطبعــة الاولى،الجــ ء ا ابو بكر الكاساني، بدائ  الصنائ  في ترتيــ  الشــرائ ، .2

  .1989طهران، 
شرــكة الخنســاء  د. مصــطف  ابــراهيم ال لمــ ، اصــو  الفقــ  في نســيج  الجديــد، الطبعــة الخامســة عشــر، .3

 .2002للطباعة، بغداد، 

 ثا ياً: المراجع ال ا و ية:
آمان  رحيم أبيد، بياية المســتهلك في نطــاا العقــد، دراســة تحليليــة مقارنــة، شرــكة المطبوعــات للتوزيــ   .1

 .  2010، بيروت، 1والنشر، ط
ــود  .2 ــتهلك في عقـــ ــا المســـ ــة لرضـــ ــة الخاصـــ ــتهلك، الحمايـــ ــة المســـ ــد الباســـــط جميعـــــ ، بيايـــ ــن عبـــ د. حســـ

 .1996الاستهلاك، دار النهضة العربية، القاهر ، 
فتــاث  مــد خليــل، بيايــة المســتهلك في القــانون الــدوي الخــاص، دار النهضــة العربيــة، د. خالــد عبــد ال .3

 .2002القاهر ، 
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د. خالــد ممــدوث ابــراهيم، بيايــة المســتهلك في المعــاملات الالكترونيــة، دراســة مقارنــة، الــدار الجامعيــة،  .4
 .176، ص 2007الاسكندرية، 

رســــالة ماجســــتير، مقدمــــة إلى مجلــــس كليــــة ر  علــــ  كــــاظم ال بيــــدي، عــــدو  المســــتهلك عــــن العقــــد،  .5
 .2008الحقوا، جامعة النهرين، 

ســليمان بــراك دايــح الجميلــ ، الشــروط التعســفية في العقــود، أطروحــة دكتــوراا مقدمــة إلى مجلــس كليــة  .6
 .2003الحقوا، جامعة النهرين، 

ر في مجلــة  د. عــامر ابيــد القيســ ، تطــور القــانون الوضــع  في أســالي  توعيــة المســتهلك، ئــ  منشــو  .7
 .2006، 17، العدد9كلية الحقوا، جامعة النهرين، مجلد

د. عامر قاسم ابيد، الحماية القانونية للمستهلك،دراســة في القــانون المــدني والمقارن،أطروحــة دكتــوراا،  .8
 .1998مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 

مطبعــة الاهــاي،  ن المــدني العراقــ ،د. عبــاس حســن الصــرا ، شــرث عقــدي البيــ  والايجــار في القــانو  .9
 .1956بغداد، 

د. السيد  مــد الســيد عمــران، بيايــة المســتهلك أثنــاء تكــوين العقــد، دراســة مقارنــة، منشــي  المعــار ،  .10
 .1986الإسكندرية، 

موفـــ  بيـــاد عبـــد،الت ا  البـــائ  المحـــتر  بضـــمان السلامة،دراســـة مقارنـــة، رســـالة ماجســـتير، مقدمـــة إلى  .11
 .2006قوا، جامعة النهرين، مجلس كلية الح

د.  ديــة  مــد معــو ، شــرط الإعفــاء في العقــود التجاريــة وعقــود المســتهلكن، دار النهضــة العربيــة،  .12
 .2001القاهر ،

د. يوسف شندي، المفهو  القانوني للمستهلك، دراسة تحليليــة مقارنــة، ئــ  منشــور في مجلــة الشــريعة  .13
، 24ية القــانون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــد ، الســنة والقانون، يصدرها مجلس النشر العلم ، كل

  .2010هـ،أكتوبر1431،ذو القعد  44العدد
ًالقوانين:

 ال وا ين العراقية:
 .1951ا لسنة 40القانون المدني العراق  رقم ث .1
 .1984ا لسنة 30قانون التجار  العراق  رقم ث .2
 .1979ا لسنة 107قانون الإثبات العراق  الناف  رقم ث .3
 .2010ا لسنة 1قانون بياية المستهلك العراق  رقم ث .4

 ال وا ين العربية  الأجنبية:
 .2002ا لسنة81قانون بياية المستهلك العماني رقم ث .1
 .2005ا لسنة 659ثرقم  اللبنانيقانون بياية المستهلك  .2
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 .2005لسنة ا 21ثقانون بياية المستهلك الفلسطي  رقم  .3
 .2006ا لسنة 67المستهلك المصري رقم ثقانون بياية  .4
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